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من العھد الدولي الخاص  14من الحق في المحاكمة العادلة بموجب المادة  اأساسی اجزء یشكلمستقلة وحیادیة  كمةمح إن الحق في
مكلفة من قبل وعند تفسیر ھذه المادة، أشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وھي مجموعة من الخبراء 1 بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

ات تفرض على الدول الالتزام بأخذ اجراء 14الى أن المادة  ،أحكامھتفسیر وتطبیق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
من خلال الدستور أو اعتماد قوانین تحدد بوضوح الإجراءات والمعاییر الموضوعیة لتعیین أعضاء الھیئة " ضامنة لاستقلال القضاء

وبنفس  2".العقوبات التأدیبیة التي تتخذ ضدھم القضائیة ومكافآتھم واستقرارھم الوظیفي وترقیاتھم ووقفھم عن العمل وفصلھم، وتحدد
ضمان استقلالیة القضاء والنص على الاستقلالیة على واجب كل دولة  لال القضاءالاتجاه، تنص مبادئ الامم المتحدة الأساسیة بشأن استق

  3 في القانون.

ن في اجراء وظیفتھم". كما ینص على أن مستقلومن الدستور فصل السلطات وتنص على أن القضاة " 20في لبنان، تضمن المادة 
  4"شروط الضمانة القضائیة وحدودھا فیعینھا القانون".

بقانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم المتعلق  1983أیلول/سبتمبر  16الصادر بتاریخ  150إن المرسوم الاشتراعي رقم 
القضاء مجلس وبموجب المرسوم، إن الاعلى. القضاء مجلس المحاكم "العادیة" وعتبار نظام ) یحدد مثل ھذه الشروط آخذا بالا150/83

الاعلى مكلف بضمان "حسن سیر عمل، وكرامة واستقلالیة القضاء، وحسن سیر عمل المحاكم مع أخذ القرارات الضروریة المتعلقة 
 الاعلى. القضاء مجلس ومھمات  تركیبویحدد المرسوم الاشتراعي أیضا  5بھا".

الاعلى على ضوء المعاییر الدولیة، القضاء مجلس لحقوقیین الاطار الذي یحكم عمل ھذه المذكرة القانونیة، تبحث اللجنة الدولیة لفي 
توصیات كما تصیغ اللجنة الى ھذه المعاییر،  يملھ وأن ضمانات استقلالھ لا ترتقوع بتركیبھالاحكام المتعلقة  علىتسلط الضوء و

 تأسیس استقلال قضائي في لبنان. التوصیات على ستساعد  ،السیاسیة الكافیة الإرادةمع  نھأ ، حیثالوضعھذا وتعدیل  لإصلاح

 التركیب -1

یتم  ویجب أنمن أجل ضمان استقلالیة القضاء كمؤسسة والقضاة بشكل فردي، یجب أن تكون المجالس القضائیة مستقلة بحد ذاتھا. 
 . التمثیل والاستقلالیة في ھذه المجالسجزء كبیر من القضاة من قبل نظرائھم، وھذا یساھم في ضمان  اختیار

  على الوجھ التالي: عضاءعشرة أالاعلى من القضاء ب مجلس ، یترك150/83مرسوم الاشتراعي رقم من ال 2لمادة ل وفقافي لبنان، 

 :ثلاثة أعضاء حكمیون •
 ؛ا، رئیسً مییزلأول لمحكمة التالرئیس ا -
 ؛نائب العام لدى محكمة التمییز، نائبًا للرئیسال -
 التفتیش القضائي.  ھیئة رئیس -
 

 بناء على اقتراح وزیر العدل: 6بمرسوم من المجلس الوزاري معینینقضاة خمسة  •
 ؛مییزمحكمة التفي غرف القاض من رؤساء  -
 ؛ستئنافمحاكم الا في غرفالمن رؤساء  قاضیان -
 درجة الاولى؛محاكم ال غرف رؤساء قاض من -
 وزارة العدل. الوحدات فيرؤساء من محاكم أو المن بین رؤساء  قاض عدلي -

 .1972دولة طرف في العھد الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة منذ عام لبنان 1
 CCPR/C/GC/32 ،23 : الحق في المساواة أمام المحاكم والھیئات القضائیة وفي محاكمة عادلة، وثیقة الامم المتحدة14، المادة 32لجنة حقوق الانسان، التعلیق العام رقم 2

  .19)، الفقرة 32، (التعلیق العام رقم 2007آب/أغسطس 
 26املة المجرمین الذي عقد في میلان بین مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلالیة السلطة القضائیة، تم تبنیھا في المؤتمر السابع للأمم المتحدة حول مكافحة الجریمة ومع3

كانون  13بتاریخ  40/146و قرار رقم  1985تشرین الثاني/نوفمبر  29یة بتاریخ للجمعیة العموم 40/32وتم تبنیھا بقرار رقم  1985أیلول/سبتمبر  6آب/أغسطس الى 
 .1(مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائیة)، المبدأ  1985الاول/دیسمبر 

 شروط الضمانة القضائیة وحدودھا فیعینھا القانون.""من الدستور على أن:  20تنص المادة 4
 بناء غیابھ وعند الرئیس من دعوة على بناء الاعلى القضاء مجلس ، "یجتمع150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  6. وفقا للمادة 4، المادة 150/83رقم المرسوم الاشتراعي 5

 ."الانعقاد الى المجلس یدعو ان العدل لوزیر ویحق ٬ اعضائھ من اربعة طلب على بناء یجتمع كما الرئیس نائب من دعوة على
 وما بعد من الدستور اللبناني. 65الوزراء ھو المجلس المخول بالقرارات التنفیذیة. راجع المادة مجلس 6
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 من خلال اقتراع سري.  مییزمحكمة الت 7من قبل رؤساء وقضاة مییزمحكمة التفي  الغرفقاضیان یتم انتخابھم من رؤساء  •

على اقتراح وزیر العدل من خلال مرسوم مجلس وزاري بناء القضاء الاعلى  مجلسلفي مناصبھم الحكمیون ویتم تعیین الثلاثة قضاة 
ولم یتم تحدید مدة ولایتھم في ھذه المراسیم. حیث یمكن نقلھم وصرفھم بموجب أحكام المرسوم  8 .وموافقة مجلس القضاء الاعلى

 150/83.9الاشتراعي رقم 

 10 سنوات غیر قابلة للتجدید. 3لمدة  –ینین والمنتخبین المع –مجلس القضاء الاعلى في  خرینوتكون مدة ولایة السبعة أعضاء الآ
 –باتباع الاجراءات الملائمة  –على أنھ في حالة الشغور، یتم تعیین أو انتخاب عضو آخر  150/83وینص المرسوم الاشتراعي رقم 

إلى الحالات القانون  لم یتطرقز مدة الولایة الاولى السنة والنصف. ولاستكمال مدة الولایة، والتي یمكن تجدیدھا مرة واحدة اذا لم تتجاو
   .  التي یعد فیھا المنصب القضائي شاغرا

لا یمتثل الى  150/83المرسوم الاشتراعي رقم  ورد فيكما مجلس القضاء الاعلى إن اللجنة الدولیة للحقوقیین قلقة من أن تركیب 
بشأن استقلال القضاة والمحامین أن تركیب المجلس القضائي "مھم بشكل كبیر للاستقلال  ةالخاص ةالمقرر تأعلنقد المعاییر الدولیة. و

  11نزیھ، ومستقل عند اختیار القضاة".ویتطلب التصرف بشكل موضوعي،  لأنھالقضائي 

 السلطةسمح بتأثیر ت 150/83مقتضیات المرسوم الاشتراعي رقم من أن عن قلقھا اللجنة الدولیة للحقوقیین تعبر وبھذا الخصوص، 
 غیر كافیة لانتخاب أعضاءه.  بإجراءات، ویسمح مجلس القضاء الاعلىالتنفیذیة على تركیبة 

ن الوزیر لھ تأثیر مباشر على أ. كما القضاء الاعلىمجلس عضاء إن وزیر العدل مسؤول بشكل مباشر عن اختیار وتعیین خمسة من أ
، والمدعي العام التمییزمسؤول عن اقتراح مرشح لمنصب رئیس محكمة  حیث أنھ علىالالمجلس القضاء اختیار ثلاثة أعضاء بالصفة 

تحت اشراف  یقود ھیئة تعملالتفتیش ھیئة كما أن رئیس  12 .ءاروزالمجلس یتخذ في التفتیش، والذین یتم تعیینھم بمرسوم  ھیئة ورئیس
 13 بسبب تدخل السلطة التنفیذیة. وزیر العدل، مما یقید من سلطاتھ

: جنة الامم المتحدة لحقوق الانسانلل بین السلطات. وفقافصل الھو احترام مبدأ  واستقلالھقضاء حیاد الضمان لإن احد الشروط الاساسیة 
ضائیة والتنفیذیة أو لا یتسق مع مبدأ استقلال الھیئة القضائیة أي وضع لا یمُیّز فیھ بوضوح بین وظائف واختصاصات السلطتین الق"

  14تتمكن فیھ السلطة التنفیذیة من السیطرة على السلطة القضائیة أو توجیھھا".

 باستقلال القضاة والمحامین: المعني كما علق المقرر الخاصف .التنفیذیة والتشریعیة تینالمجالس القضائیة عن السلط تستقل ، ینبغي أنولذا
سیاسیین، یكون ھناك دائما خطر أن تصبح ھذه الھیئات المستقلة مجرد أجھزة تتولى الموافقة اذا تشكلت الھیئة أساسا من ممثلین "

 القضاء الاعلىمجلس وطالما أن  15الرسمیة أو القانونیة الروتینیة على قرارات تكون الحكومة خلفھا تمارس تأثیرھا بشكل غیر مباشر".
متقاعدین أو من قضاة  بالكامل" بأفضلیة تشكیل الھیئة المكلفة بالمساءلةقضاة، توصي المقررة الخاصة الیمارس اجراءات تأدیبیة متعلقة ب

 16".اومین، رغم أنھ قد ینصح بأن تكون مھنة القانون أو الاوساط الاكادیمیة ممثلة الى حد ما. وینبغي ألا یسمح بأي تمثیل سیاسيمد

 مستشارا. 26رئیس غرفة و 11، بالإضافة إلى الرئیس الأول، تتبع للإحدى عشر غرفة لمحكمة التمییز مجموعة مكونة من 150/83المرسوم الاشتراعي رقم وفقا لملحق 7
بتعیین قاض رئیسا أول لمحكمة التمییز،  2012تشرین الأول/أكتوبر  16بتاریخ  9111ذه المناصب الثلاث بموجب المراسیم التالیة: المرسوم رقم تم تعیین القضاة لھ8

ً لدى محكمة التمییز، والمرسوم رقم  2012تشرین الأول/أكتوبر  10بتاریخ  9112والمرسوم رقم  نقل ب 2010 سنة /مارسآذار 11 بتاریخ 3543بتعیین قاض نائبا عاما
 وتعیین رئیس ھیئة التفتیش القضائي.

 ت القضاة وتأدیبھم.یتم التطرق لموضوع التعیین والنقل والتأدیب في المذكرات القانونیة الصادرة من اللجنة الدولیة للحقوقیین بشأن نظام القضاة وأخلاقیا9
 یعین أن لا یجوزالدرجات المختلفة المطلوبة من أجل التعیین في مناصب قضائیة معینة. على سبیل المثال، "على  150/83المرسوم الاشتراعي رقم من  80تنص المادة 10

 لدى أولاً  رئیسا أو التمییز محكمة لدى غرفة رئیس یعین أن فوق. لا یجوز الثامنة فما الدرجة من قاض الا التمییز محكمة لدى عاما محامیا أو التمییز محكمة لدى مستشارا
 فوق." فما العاشرةالدرجة  من قاض الا الاستئناف محاكم

 .126، الفقرة UN Doc. A/HRC/26/32، وثیقة الأمم المتحدة رقم 2014تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، 11
؛ المرسوم 13[قانون أصول المحاكمات الجزائیة]، المادة  2001آب/أغسطس  7بتاریخ  328القانون رقم ؛ 26، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم بالترتیب التالي: 12

 بین من العدل وزیر اقتراح على بناء الوزراء مجلس في یتخذ بمرسوم القضائي التفتیش ھیئة رئیس (یعین 100المادة  150/83الاشتراعي رقم 
 .)المحاسبة دیوان وملاك شورى الدولة مجلس ملاك في الدرجة ھذه یوازي ما او فوق فما عشرة الرابعة الدرجة من العدلیین القضاة

 جزئا من وزارة العدل. كما ھو مذكور في المذكرة القانونیة الصادرة من اللجنة الدولیة للحقوقیین بشأن أخلاقیات القضاة وتأدیبھم، تعد ھیئة التفتیش القضائي13
 .19، الفقرة 32التعلیق العام رقم 14
 .28، الفقرة UN Doc. A/HRC/11/41 (2009)صة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم تقریر المقررة الخا15
 .126، الفقرة UN Doc. A/HRC/26/32، وثیقة الأمم المتحدة رقم 2014تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، 16
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منتخبین من قبل القضاة من الأعضاء المجالس القضائیة  على الاقل نصفلمعاییر الدولیة، من الممارسات الایجابیة ضمان أن یكون وفقا ل
، القاضي على اختیار المؤثرة اتقراربال في ما یتعلق" أنھ على بشأن النظام الاساسي للقضاةنظرائھم. وینص المیثاق الاوروبي 

التشریعیة والتنفیذیة  تینقاضي، ینص النظام على تدخل سلطة مستقلة عن السلطالأو انھاء عمل  المسار المھنيتعیین، والتوظیف، والو
  17واسع". القضائي ال لتمثیلا قبل نظرائھم من خلال طرق تضمن والتي یكون نصف أعضائھا على الأقل من قضاة منتخبین من

أن ، والتمییزویجب أن یكونوا رؤساء غرفة في محكمة یتم انتخابھم  الأعلىالقضاء مجلس ضوین فقط من ع أنجدیر بالذكر لومن ا
أن قضاة المحاكم  یعني، كما المجلسحقیقي في القضائي التمثیل ویقید ذلك من ال ،منتخبین من قبل أعضاء ھذه المحكمة فقطیكونوا 

 ة المسؤولة عن اشراف مھنھم. الابتدائیة ومحاكم الاستئناف في لبنان غیر ممثلین بشكل كاف في ھیئة قضائی

القضاء  مجلسى الأقل بأن یكون أغلبیة أعضاء لینص عل 150/83ي اللجنة الدولیة للحقوقیین بتعدیل المرسوم الاشتراعي ولذا، توص
 من قضاة من جمیع المحاكم ومنتخبین من قبل نظرائھم.  الاعلى

تعدیل  سیستوجب ذلكبضم أعضاء بالصفة، ف القضاء الاعلىمجلس  تركیب أنھ اذا استمر كذلكتقد تعاللجنة الدولیة للحقوقیین  وترى
مستقلة  صورةالتفتیش القضائي بھیئة ورئیس  التمییزالرئیس والمدعي العام لدى محكمة  تعیینلضمان  150/83المرسوم الاشتراعي 

في حال لم  اللجنة الدولیة للحقوقیین بأنھ ؤكدھة. وتالمعرفة، والخبرة، والنزاتعتمد معاییر موضوعیة، من بینھا من خلال اجراءات شفافة 
 مجلسقدرة الحقیقیة والظاھرة للمنصب القضائي، كما سیقوض من  ستقلالیةالاتقویض سیستمر بذلك  ،التعییناتاجراءات  یتم تطویر

 العمل كھیئة مستقلة.  على القضاء الاعلى

في تشارك لل طائفيلاتفاق مبني على أساس یتعرض  يلبنانال القضائیة العلیا في الواقعمناصب لأن التعیین في ال یعد ذلك أمرا ضروریاو
، والمتحدث باسم اسنی امن الطائفة المارونیة، وأن یكون رئیس الوزراء مسلم اوالذي یتطلب أن یكون رئیس الجمھوریة مسیحی 18سلطة،ال

القضاء مجلس لذا، یعین أعضاء  19البرلمان، والمجلس الوزاري والقضاء.ؤثر على تركیب . وھذا الاتفاق یاشیعی ابرلمان مسلممجلس ال
من  امسیحی التمییزرئیس محكمة یكون ، للسلوك المعمول بھ عملیاوتباعا  20 ما بین مسلمین ومسیحیین. 50/50حسب نسبة  الاعلى

 القضائیةمسلمین سنیین، ورئیس معھد الدراسات التفتیش القضائي ھیئة ورئیس  التمییزى محكمة ائفة المارونیة، والمدعي العام لدالط
 .    اشیعی امسلم

أن یكونا ممثلین للمجتمع اللبناني ككل. ولتحقیق ھذه  القضاء الاعلىمجلس من الضروري للقضاء ووقیین أنھ اللجنة الدولیة للحق ترىو
الأسس التي ذكرھا العھد الدولي ویغطي جمیع التمییز تعلق بمناھضة  یوشاملا اعام ابند جب على السلطات اللبنانیة أن تضمنالغایة، ی

 المتساوي ولوجالب ،الأقلیات، ومن بینھا الأقلیات الدینیة ن تمتعالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ویجب أن تأخذ التدابیر الفعالة لضما
مجلس في و ذوي المناصب العلیا القضاة فیھممن بالقضاة،  بأن اختیار كما تؤكد اللجنة الدولیة للحقوقیینفي القضاء.  العادلةمشاركة الو

ضد القضاة  إلى التمییزاختیار القضاة على ھذا الأساس یؤدي و. دینیة محددة لطائفة على الانتماء امبنی لا یجب أن یكون ،الاعلىالقضاء 
على  ان الاختیار والتعیین القضائي مبنیأن یكولا ینتمون لمعتقد دیني بعینھ. وعلى عكس ذلك، یجب دیان أخرى أو الذین لأ المنتمین

 . في الواقع العملي یمُتثل الیھامعاییر موضوعیة منصوص علیھا بالقانون و

توصیة مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء . راجع أیضا 1.3، المبدأ 1998تموز/یولیو  10-8المیثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، ستراسبورغ، 17
 .46، الفقرة 2010تشرین الثاني/نوفمبر  17) في 2010(12

(ب) على التالي: لغى قاعدة التمثیل الطائفي ویعتمد الاختصاص 95التمثیل الطائفي. تنص المادة  من الدستور على إلغاء قاعدة 95یأتي ذلك بالرغم من تنصیص المادة 18
ً لمقتضیات الوفاق الوطني باستثن اء وظائف الفئة الأولى فیھا وفي ما والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكریة والأمنیة والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا

" ومع ذلك، لم یتم .كفاءةفئة الأولى فیھا وتكون ھذه الوظائف مناصفة بین المسیحیین والمسلمین دون تخصیص أیة وظیفة لأیة طائفة مع التقید بمبدأي الاختصاص والیعادل ال
 تحقیق ذلك الھدف بعد في لبنان، فإن إلغاء التمثیل الطائفي غیر متوقع في المستقبل القریب في لبنان.

الذي أنھى الحرب الأھلیة اللبنانیة، والذي تم بموجبھ توزیع مقاعد مجلس النواب  1990من الدستور اللبناني، حسب التعدیل التابع لاتفاق الطائف عام  24 راجع المادة19
لأرثوذكسیة في المسیحیة، والشیعة والسنة والدروز في مناصفة بین المسلمین والمسیحیین، والتوزیع النسبي للمقاعد على الطوائف التابعة للدیانتین (مثل المارونیة، والیونانیة ا

 الإسلام). 
ة التمییز القاضي سمیر حمود (سني) بالفعل تتألف الھیئة الحالیة لمجلس القضاء الأعلى من الرئیس الأول لمحكمة التمییز القاضي جان فھد (ماروني) والنائب العام لدى محكم 20

ورئیس الغرفة الأولى لدى (یوناني كاثولیكي)   ورئیس ھیئة القضایا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي كرم بعاصیري (سني)ورئیس ھیئة التفتیش القضائي القاضي أ
القاضي ورئیس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمییز (ماروني)   والرئیس الأول لمحكمة استئناف بیروت القاضي طنوس مشلب(ماروني)   محكمة التمییز القاضي حبیب حدثي

ورئیس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمییز القاضي غسان فواز (شیعي) ورئیس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان القاضي عفیف  میشال طرزي (یوناني أرثوذكس)
http://www.csm-الرسمي لمجلس القضاء الأعلى  ورئیس الغرفة الابتدائیة الثالثة في جبل لبنان القاضي محمد مرتضى (شیعة). راجع الموقع الحكیم (درزي) 

-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-lib.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%891.ws-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 
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http://www.csm-lib.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%891.ws
http://www.csm-lib.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%891.ws
http://www.csm-lib.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%891.ws
http://www.csm-lib.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%891.ws
http://www.csm-lib.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%891.ws


 

القضاء مجلس عاییر للتعیین او انتخاب أعضاء أیة م لا ینص على 150/83الاشتراعي رقم لأن المرسوم ویعد ذلك أمرا ضروریا 
موضوعیة لانتخاب  ولذلك، یجب تعدیل المرسوم الاشتراعي لینص على معاییر21 التصنیف القضائي.غیر تلك المطلوبة عند  الاعلى

 التمییز على أي أساس.  حظرالمؤھلات، والنزاھة، والقدرة، والكفاءة، والخبرة، و بما في ذلك، القضاء الاعلىمجلس وتعیین أعضاء 

والقضاء  القضاء الاعلىمجلس یل الكامل والمتساوي للنساء في التمث المرسوم الاشتراعي على تدابیر محددة لضمانویجب أن ینص 
القضاء مجلس  فالمرأة غیر ممثلة حالیا فيلسیاق التاریخي لعدم المساواة المبنیة على أساس الجنس في لبنان. نظرا ل وبالأخصككل، 
 قبل اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد النساء. وركزت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، والمعینة من الاعلى

من الاتفاقیة تتطلب من الدول إزالة أیة  7على أن المادة ، 1996والتي وقعت علیھا لبنان في عام  لتفسیر وتطبیق احكام الاتفاقیة،
تدابیر خاصة ذلك یتضمن والقضاء. فعلیة في للمشاركة الالنساء بفرص متساویة  تمتعتدابیر اضافیة لضمان كذلك اتخاذ معیقات قانونیة و

تعیین، والمساعدة المالیة، وتدریب النساء المرشحات، وتعدیل النظم الانتخابیة، وتطویر حملات موجھة للمساواة المؤقتة مثل "
 ةالمقرر أضافتكما  22."التي تستھدف النساء للتعیین في المناصب العامة مثل القضاء "الكوتة"بالمشاركة، ووضع الأھداف الرقمیة و

"بما أن الوظیفة الأساسیة للقضاء ھي تعزیز المساواة والنزاھة، إن تشكیل المحاكم  أنھ الخاص المتعلق باستقلال القضاة والمحامین
 23والمناصب القضائیة الأخرى یحب أن یعكس التزام الدولة بالمساواة".

مجلس  ضمان تمثیللبناني على التشریع ال . لذا،المناصب القضائیة دقع تحت بنالمجالس القضائیة تاللجنة الدولیة للحقوقیین بأن  وترى
مجلس في  لنساءالتمثیل الكافي لتدابیر خاصة وضمانات واجراءات تضمن  ذلك للقضاء ككل وللمجتمع بشكل عام، بما في القضاء الاعلى
 . القضاء الاعلى

منصب والاجراء المطبق للالمبكر  تنص على حالات الشغور لا یتضمن مقتضیات القانونوأخیرا، تعبر اللجنة الدولیة عن قلقھا من أن 
الا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي  ،الى نھایة منصبھم القضاء الاعلىمجلس ولایة أعضاء  یجب تأمینفي ھذه الحالات. 

وتحدیدھا بنص  الأعلى،القضاء مجلس ایقاف أعضاء إلى  ةالمؤدی اتباب والاجراءلأسینبغي توضیح ا. تجعلھم غیر لائقین لأداء مھامھم
، وحمایتھم ضد الایقاف التعسفي. المعنیین في إجراءات شفافة ونزیھة القضاء الاعلىمجلس أعضاء  ضمان حق كما یجب القانون.

  الحالي في لبنان.الأعلى، بعكس الواقع مجلس القضاء صب أعضاء امنیجب أن تتساوى فترات الولایة لوعلاوة على ذلك، 

من أجل  150/83وعلى ضوء ما سبق عرضھ، تطالب اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة بتعدیل المرسوم الاشتراعي رقم 
 :التالي

 ؛الاعلىمجلس القضاء أي دور في اختیار وتعیین أعضاء بوزیر العدل  عدم قیامضمان  .1
 عادیة؛المحاكم جمیع النظرائھم من  قبل منمجلس القضاء الاعلى أغلبیة أعضاء  انتخابضمان  .2
النزاھة، والاستقلالیة، والحیادیة،  بما في ذلك ،مفصلة وموضوعیة لجمیع المنتخبین والأعضاء المعینین شروطوضع  .3

 والكفاءة؛
، التمییزي العام في محكمة رئیس والمدعالوضع اجراءات شفافة للاختیار والتعیین في المناصب القضائیة العلیا، وخاصة  .4

التفتیش القضائي. وبینما یجب أن یعكس التعیین تنوع المجتمع اللبناني ككل، بما فیھ المجموعات الدینیة  ھیئة ورئیس
 المھارات، والمعرفة، والخبرة، والنزاھة؛  معاییر محددة وموضوعیة، بما في ذلك التعیین على بناءالمتعددة، الا أنھ یجب 

 ككل والمجتمع بشكل عام؛مجلس القضاء الاعلى تضمن تمثیل  مقتضیاتإضافة  .5
 ؛مجلس القضاء الاعلىفي  للنساءوضع تدابیر وضمانات فعالة تضمن التمثیل العادل والكافي  .6

 فوق.  فما عشرة الرابعة الدرجة من قاض الا التمییز محكمة لدى عاما نائبا او التمییز محكمة لدى أولاً  رئیسا یعین أن یجوز لا 21
 لدى الحكومة لمفوض معاونا او استئنافیا عاما محامیا او تحقیق قاضي أو الاولى الدرجة محاكم إحدى في غرفة رئیس او الاستئناف محكمة لدى مستشارا یعین أن یجوز لا

 الدرجة ھذه یوازي ما او فوق فما عشرة الرابعة الدرجة من العدلیین القضاة بین من القضائي التفتیش ھیئة رئیس فوق. ویعین فما الرابعة الدرجة من قاض الا العسكریة المحكمة
 المحكمة للحكومة لدى مفوضا او الاستئناف محكمة لدى عاما نائبا او الاستئناف محكمة لدى غرفة رئیس یعین أن یجوز المحاسبة لا دیوان وملاك الدولة شورى مجلس ملاك في

 من قاض الا الاستئناف محاكم لدى أولاً  رئیسا أو التمییز محكمة لدى غرفة رئیس یعین أن یجوز فوق؛ ولا فما السادسة الدرجة من قاض الا أول تحقیق قاضي أو العسكریة
 على إلحاق عدد من القضاة لوزارة العدل. 150/83المرسوم الاشتراعي رقم من  33فوق. وعلاوة على ذلك، تنص المادة  فما الدرجة العاشرة

 .15، الفقرة UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (1997)عامة والسیاسیة، : الحیاة ال23اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التعلیق العام رقم 22
 .26، الفقرة UN Doc. A/66/289 (2011)التقریر المؤقت للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین، 23
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 مجلس القضاء الاعلى، وتوضیح الحالات المؤدیة إلى شغور المنصب،جمیع أعضاء تساوي فترات الولایة بین ضمان  .7
الا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعل القاضي غیر ، المنصبحتى نھایة مدة  لأمن الوظیفيوكذلك ضمان ا

 ؛لائق لأداء مھامھ
معاییر العدالة وضمان بوضوح قالة الإاجراءات تحدید وتعلیل ، یجب مجلس القضاء الاعلىأعضاء عضو من إقالة  في حالة .8

 الإقالة التعسفیة. ذلك الحمایة من بما فيحمایة حقوق الشخص المعني، ة ویشفافالو
 

 الاستقلال -2

سیر عمل القضاء السلطة اللازمة لتعزیز  منحھاالاشراف على القضاء وكلفة بلھیئات القضائیة المل ضمان الاستقلال الفعلي یجب
وفي ھذا  المستوى الفردي للقضاة.على مستوى الجھاز ككل وعلى العمل بشكل مستقل  منالمجالس القضائیة  تمكین. یجب واستقلالھ

 24".ھم، وتأدیبترقیتھم، والقضاة من جمیع الدرجات تعیینب"ھیئة مستقلة مكلفة  ، أوصت لجنة حقوق الانسان بإنشاءالصدد

، بما في ذلك على المستویات المؤسساتیة، والاداریة، في الممارسة العملیةالقانون والامتثال الیھ  في یةالاستقلال ھذه على یجب التنصیص
 والمالیة. 

الأعلى، وذلك من خلال التدابیر التالیة:  القضاء مجلسالمؤسساتي ل الاستقلال ضمانل 150/83تعدیل المرسوم الاشتراعي  ینبغيكما 
معاییر  ھم؛ ووضعمنصبمن فیھم الأعضاء المعینین بحكم ، بمجلس القضاء الاعلىإنھاء دور وزیر العدل في اختیار وتعیین أعضاء 

 من قبل نظرائھم.  المجلسأغلبیة أعضاء انتخاب ؛ وضمان مجلس القضاء الاعلىموضوعیة لاختیار وانتخاب أعضاء 

الھیئة التي ، وھي القضائيالتفتیش على ھیئة الإشراف  سلطة منحھالقضاء الأعلى یجب مجلس ومن أجل تعزیز الاستقلال المؤسساتي ل
  25 .القضاة وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعین لھاوأعمال سیر القضاء تتولى مراقبة حسن 

 ةرئیس وأربع وتتألف من26 ،التفتیش القضائي تحت اشراف وزیر العدل ھیئة عمل، ت150/83المرسوم الاشتراعي رقم  وبموجب
وزیر العدل، ومن بین درجات  مجلس الوزراء بناء على اقتراح من یتخذ فيمفتشین عامین، وستة مفتشین، یتم تعیینھم جمیعا بمرسوم 

  27 المنصب). حسبقضائیة متعددة (

دارة خرى المتعلقة بالإمھن القضاة، بما فیھ التعیینات، والترقیات، والنقل، والتأدیب، والأمور الأ یدیر شؤون القضاء الاعلى أن مجلسبما 
 150/83تعدیل المرسوم الاشتراعي رقم  ترى اللجنة الدولیة للحقوقیین ضرورةالتفتیش القضائي، ھیئة عدھا المبنیة على التقاریر التي ت

على عملھ وتعیین  التام لإشرافسلطة ا الأعلى لقضاءا مجلس ن منحوضما القضائي التفتیشھیئة لإنھاء اشراف وزیر العدل على 
 أعضائھ. 

یتضمن ، مجلس القضاء الأعلى بتنظیم أمانة سر 2014نیسان/أبریل  24بتاریخ  11360من المرسوم رقم  2كما أنھ بموجب المادة 
مرسوم تعیین الأعضاء المعینین في مجلس القضاء الأعلى تسمیة أحد الأعضاء غیر الحكمیین أمینا سرا. ویلحق بأمانة سر مجلس 

ضاء الأعلى قضاة عدلیون من الدرجة الثالثة فما فوق لا یتعدى عددھم الثلاثة، لمعاونة أمین السر في إجراء مھامھ، یعینون بمرسوم الق
  28 .بناء على اقتراح وزیر العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

من مجلس القضاء الاعلى  تمكینالاعلى، یجب قضاء المجلس ن أجل تعزیز الاستقلال الاداري لاللجنة الدولیة للحقوقیین أنھ م وترى
 لرقابةأمانة السر تخضع  ، وأنفي ھذا الشأنللسلطة التنفیذیة  یجب إزالة أي دور .مین السرأ، بمن فیھم تعیین جمیع أعضاء أمانة السر

. إن ھذه التعدیلات مھمة بشكل خاص 11360. ولذلك یجب تعدیل المرسوم رقم فقط رئیس المجلس، ولیس ككلمجلس القضاء الاعلى 

. راجع أیضا اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، 17، الفقرة UN Doc. CCPR/CO/84/TJK (2005)اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامیة بشأن طاجكستان، 24
 .16، الفقرة UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1 (2006)الملاحظات الختامیة بشأن ھندوراس، 

لھا، مثل  التابعین الأشخاص وسائر الأقلام وموظفي القضاة واعمال القضاء سیر مراقبة حسن القضائي التفتیش ھیئة . تتولى98، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم 25
 دیوان المحاسبة والإدارات التابعة لھ.

 .97، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم 26
 .101-99، المواد 150/83المرسوم الاشتراعي رقم 27
 .3المادة )، 11360(المرسوم رقم  تنظیم أمانة سر مجلس القضاء الأعلى 2014 نیسان سنة 24تاریخ  11360 رقم مرسوم28
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لمباریات الدخول الى ضمان "التحضیر الاداري  مثل دورھا في، من بین أمور أخرى،، المكلفة بھا أمانة السر ةالواسع نظرا للمھاموذلك 
  29."یكلفھا بھ رئیس المجلس في حدود دورھا" وتنفیذ "كل ما القضاء العدلي

وتعبر اللجنة  .متابعة أوضاع القضاة الاجتماعیة وشؤونھم الخاصة بناء على طلبھم وبتكلیف من المجلس"" أمانة السركما أنھ من مھام 
، لائقةتأثیرات غیر من حمایة القضاة  حالات تقیدؤدي الى تجدا وقد  فضفاضة ه المادةعن قلقھا من أن صیاغة ھذللحقوقیین الدولیة 

ریة الرأي والتعبیر والتجمع. ، من بینھا حوحریاتھمالأساسیة  القضاة حقوقتقویض  أو تدخلات من قبل القضاء نفسھ، أووضغوطات، 
تعزیز استقلالیة مجلس القضاء الأعلى في ما یتعلق لضمان  11360رقم ضرورة تعدیل المرسوم للحقوقیین  اللجنة الدولیة وترى

 مستقل ودون أي تأثیر أو تدخل لا العمل بشكل ضمان حمایة حقوق القضاة الافراد، بما في ذلكأمانة السر ومھامھا، وكذلك ل تشكیلةب
 . لھ مبرر

على المستویین المؤسساتي  الاعلى لقضاءالمجلس الحقیقي أنھ بالإضافة الى ضمان الاستقلال  للجنة الدولیة للحقوقیینا كما ترى
  میزانیتھ ومیزانیة القضاء ككل، والاشراف علیھا. تطویر تمكینھ منو داء مھامھلأكافیة المالیة الوارد منحھ الم، یجب والاداري

 بالإشراف على الشؤون القضائیة ةلفالمكبضرورة تمكین الھیئة  للأمم المتحدة المقررة الخاصة یما یتعلق بالاستقلال المالي، صرحتوف
  30."البشریة والمالیة لأداء ولایتھا وتحمل المسؤولیة عن أنشطتھامیزانیتھا الخاصة، وأن تملك ما یكفي من الموارد " من تدبیر

منح  على الدولاكم والحق في المحاكمة العادلة، سیادة القانون، واستقلال القضاء، والحق في الولوج الى المحومن أجل ضمان تعزیز 
مھامھ بشكل  من أداء تمكین القضاءھذه الحقوق، یجب  ومن أجل ضمان احترام كل، من الناحیة العملیة. القضاء الموارد المالیة الكافیة

القضاة والمحامین بوجود نسبة محددة من میزانیة الدولة یتم وضعھا لصالح القضاء  باستقلال الخاص المعني المقرر ىوأوص 31 فعال.
  32 ویتم زیادتھا بشكل تدریجي.

ولا ینص الدستور  33موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلھا عن السنة القادمة.، كل سنة تقدم الحكومة لمجلس النواب لدستوروفقا لفي لبنان، 
كانون  30بتاریخ  14969القانون حول الحسابات العام رقم  یحتويلقضاء؛ ولكن، تحدید موازنة ا یةعلى أي تفصیل حول كیف

بعد مراجعة  –میزانیة من قبل وزیر المالیة . في كل عام، یتم تحضیر مقترح العلى ھذه المقتضیات (مع تعدیلات) 1963الاول/دیسمبر 
مجلس الوزراء مشروع  یقرو سبتمبرأیلول/ قبل أولوتقدم الى مجلس الوزراء  - 34المیزانیات التقریبیة المحضرة من قبل الوزارات

 وازنةعلیھا. كل مادة من المتشرین الاول/أكتوبر لمراجعتھا والموافقة  15في الموازنة في صیغتھ النھائیة، ویودعھ للسلطة التشریعیة 
 كانون الاول/دیسمبر.  31تشرین الاول/اكتوبر و 15یتم التصویت علیھا خلال جلسة عامة في البرلمان بین 

لمناقشة  انعقاد مجلس النواببسبب المواجھات السیاسیة وفشل  2005منذ  مجلس النواب اللبناني موازنة عامة للبلاد یعتمدفي الواقع، لم 
 36من الدستور. 86لمادة كما ورد في ا أخذا بالمیزانیة السابقةنفس الموارد المالیة  تقریبا الھیئاتكل تستخدم ، ولذلك 35.الموازنةع مشرو

نفقات الحكومة بناء على قاعدة  تتكبد، "المعتمدة میزانیةال وزارة المالیة، في غیاب عن الصادر الموجز القطري للبنانخر وبموجب آ
) 2005(وھي میزانیة معتمدة الاثني عشر من آخر میزانیة من واحد  شھریا بنسبة نفاقللحكومة بالإ حیث یسمح ،من الاثني عشر واحد

 .4، المادة 11360المرسوم رقم 29
، UN Doc A/HRC/26/32، 2014نیسان/أبریل  UN Doc A/HRC/26/32 28تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم 30

 .126الفقرة 
 UN Doc. CCPR/C/CAF/CO/2جمھوریة أفریقیا الوسطى، . راجع أیضا اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامیة بشأن 7المبادئ الأساسیة، المبدأ رقم 31

 .16، الفقرة (2006)
، إضافة، البعثة إلى الملدیف، 2014نیسان/أبریل  UN Doc A/HRC/26/32 28تقریر المقررة الخاصة  المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم 32

UN Doc. A/HRC/4/25/Add.2 (2007) تقریر المقررة الخاصة  . وشددت المقررة الخاصة على أن تخفیض میزانیة المحاكم بشكل كبیر یعیق إقامة العدل. 77، الفقرة
 . 41، الفقرة UN Doc. A/HRC/11/41 (2009)قم المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة ر

 .83الدستور اللبناني، المادة 33
 .13، المادة 1963كانون الأول/دیسمبر  30، صادر في 14969قانون المحاسبة العمومیة، مرسوم رقم 34
 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-، على الرابط التالي 2015نیسان/أبریل  17"دیلي ستار"، استعداد الوزراء لمعركة حول الموازنة"، 35

budget.ashx-over-battle-for-up-gear-ministers-17/294767-News/2015/Apr 
 http://www.finance.gov.lb/en-، 63، ص.2014المالیة، الموجز القطري للبنان، راجع أیضا وزارة 

US/finance/ReportsPublications/DocumentsAndReportsIssuedByMOF/Documents/Sovereign%20and%20Invensment%20R
eports/Country%20Profile/Lebanon%20Country%20Profile%202014.ppd 

ً في شأن مشروع الموازنة قب "36 ل الانتھاء من العقد المعین لدرسھ فرئیس الجمھوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة یدعو المجلس فوراً لعقد إذا لم یبت مجلس النواب نھائیا
 وتؤخذ میزانیة السنة السابقة أساساً."(...)  استثنائي
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القانوني للإنفاق المنصوص  حدفي الزیادة  ، أقر مجلس النواب2012تشرین الأول/أكتوبر  . في شھرالتشریعات الأخرى ذات الصلةو
 37."علیھ في آخر میزانیة معتمدة

 38.من میزانیة وزارة العدل، حیث أن وزارة العدل تتولى الشؤون المالیة للقضاء امیزانیة القضاء ومجلس القضاء الاعلى جزء تمثل
 أي دور في وضع میزانیتھ أو میزانیة القضاء. بمجلس القضاء الاعلى  لا یقوم ولكن وفقا للقانون،وتضع وزارة العدل میزانیتھا 

"ینبغي أن یعھد إلي و 39اشراك القضاء في صیاغة میزانیتھ. ضرورة علىاستقلال القضاة والمحامین ب المعني الخاص المقررؤكد یو
الھیئة المستقلة المسؤولة عن السلطة القضائیة، حیثما وجدت، بدور تلقي مقترحات من المحاكم وإعداد مشروع موحد لمیزانیة القضاء 

المقرر الخاص، "إن اسناد إدارة الأموال بشكل ماشر إلى السلطة القضائیة أو ھیئة مستقلة وكما أشار  40."وتقدیمھ إلى الھیئة التشریعیة
  41."، على احتمالات أكبر لتعزیز استقلال السلطة القضائیةامسؤولة عن السلطة التنفیذیة ینطوي، في رأیھ

ارة مجلس القضاء الاعلى في صیاغة موازنة القضاء والاشراف وتعبر اللجنة الدولیة للحقوقیین عن قلقھا إزاء نقص المشاركة أو استش
الأموال  في ما یتعلق بإدارةوزیر العدل ل المنوطةوحیادیة القضاء. كما أن السلطة  یةاستقلال قوضی وإدارتھا، مما میزانیتھ على

وكما أشارت اللجنة الدولیة للحقوقیین القضاء. في شؤون المخصصة للقضاء ككل وكیفیة التصرف بھا یسمح بتدخل السلطة التنفیذیة 
حیث أن ترك توزیع وإدارة الموارد المخصصة للقضاء للفروع الاخرى في السلطة، یعطي ھذه الأخیرة إمكانیة حقیقیة للتأثیر سابقا: "

 42على سیر أعمال التحقیقات ونتائج الدعاوى، ویشكل اعتداءً على استقلالیة القضاء".

الموارد الكافیة. ویزید منح القضاء ت أي قانون قضائيفي ضمانات في الدستور أو للحقوقیین قلقة من عدم وجود كما أن اللجنة الدولیة 
تعكس أن میزانیة القضاء لا مما یدل، في رأي اللجنة، على  عشر سنوات،منذ  موازنة عامة معتمدةالقلق خاصة في لبنان لعدم وجود 

 . احتیاجاتھ الحالیة

میزانیتھ  بشكل رئیسي من إعدادمجلس القضاء  بضرورة تمكین الامتثال للمعاییر الدولیة، توصي اللجنة الدولیة للحقوقیینإلى وسعیا 
 .، وأن تمنح الموارد الكافیة وفقا للقانونالموارد القضائیة ومن رقابة وإدارة ،ومیزانیة القضاء

والمرسوم  150/83السلطات اللبنانیة بتعدیل المرسوم الاشتراعي رقم ، تطالب اللجنة الدولیة للحقوقیین وعلى ضوء ما ذكر أعلاه
 : من أجل التالي 11360الاشتراعي رقم 

التفتیش القضائي  ھیئة ، وأعضاءمجلس القضاء الاعلىما یتعلق باختیار وتعیین أعضاء انھاء سلطات وزیر العدل في  .1
 ؛مجلس القضاء الاعلى أمانة سروأعضاء 

 التفتیش القضائي؛ ھیئة علىفي الرقابة عدل وزیر ال انھاء دور .2
 فیھم الرئیس؛  فتیش القضائي وتعیین الاعضاء، بمنالتھیئة ل اعمألإشراف على من سلطة امجلس القضاء الاعلى  تمكین .3
 طة التنفیذیة فيللسل أي تدخل لا مبرر لھمن  أمانة السرالتفتیش القضائي و ھیئة أعضاء انتخابات وترشیحات حمایةضمان  .4

 ؛الشؤون القضائیة
 ؛أعمالھ، وغیرھم من أعضاء أمانة السروالاشراف على أمین سر المجلس تعیین  الأعلى منالقضاء  تمكین مجلس .5
حقوق  على حمایة تعمل ھذه المھاموأن  ،بالقانون أمانة السرالتفتیش القضائي وھیئة  لمھام ضمان التنصیص الصریح .6

 باستقلالیة ومن دون أي تدخل أو تأثیر لا مبرر لھ؛ تأدیة مھامھم ، بما في ذلكالقضاة

 http://www.finance.gov.lb/en-، 63، ص.2014وزارة المالیة، الموجز القطري للبنان، 37
tsPublications/DocumentsAndReportsIssuedByMOF/Documents/Sovereign%20and%20Invensment%20RUS/finance/Repor

eports/Country%20Profile/Lebanon%20Country%20Profile%202014.ppd 
بشأن الموازنة  2005لسنة  715للقانون رقم  1ق ملیون دولار أمریكي). راجع الملح 32.445ملیار لیرا لبناني، (حوالي  49.05تم تخصیص ، 2005لمیزانیة عام وفقا 38

 العامة.
 .39، الفقرة UN Doc. A/HRC/11/41 (2009)تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم 39
قلیمیة على . تنص بعض المعاییر الإ39، الفقرة UN Doc. A/HRC/11/41 (2009)تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم 40

؛ اللجنة الأفریقیة لحقوق 40)، الفقرة 2010(12توصیة مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء ضرورة التشاور مع جھاز القضاء بشأن إعداد وتنفیذ الموازنة. راجع 
 (خ). 4المحاكمة المنصفة وفي المساعدة القانونیة في أفریقیا، القسم أ، المبدأ  لقة بالحق فيالإنسان والشعوب، التوجیھات والمبادئ المتع

 .42، الفقرة UN Doc. A/HRC/11/41 (2009)تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین، وثیقة الأمم المتحدة رقم 41
 . 27، ص. 2007: المبادئ الدولیة المتعلقة باسقلال ومسؤولیة القضاة، والمحامین، وممثلي النیابة العامة، جنیف، 1اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین  42
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لتطویر ا وكذلك، ، وتمكینھ من تدبیر وإدارة مواردهمھامھ الكافیة لأداءمالیة الموارد المجلس القضاء الاعلى  منحضمان  .7
 والاشراف على میزانیتھ؛ 

 ؛المشاورات المجدیة والمباشرةلقضاء، بما فیھ من خلال إعداد میزانیة المجلس القضاء الاعلى في ا ضمان إشراك .8
 . من إدارة میزانیتھ والإشراف علیھا تمكین مجلس القضاء الاعلىضمان  .9

 
 الصلاحیات  -2

المسار المھني للقضاة، بما في على القضاء وادارة  للإشرافسلطة مستقلة  على ضرورة تمكین المعاییر الدولیة ، تنصذكر أعلاهوكما 
 . عیینھم، وترقیتھم، وانھاء خدمتھماختیارھم، وت ذلك

بما في لقضاة، صلاحیات تتعلق بالمسار المھني ل عدةمجلس القضاء الاعلى  یتولى، 150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  5لمادة وفقا ل
إلى ھیئة التفتیش القضائي إجراء التحقیقات ذلك المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائیة الفردیة أو الجماعیة، وتأدیب القضاة، والطلب 

 . اللازمة واتخاذ التدابیر والقرارات المناسبة

، بما في ذلك في الأمور المتعلقة باختیار القضاة وتدریبھم ، یلعب وزیر العدل دورًا أساسیاًعند تنفیذ ھذه المھاموبالرغم من ذلك، 
ضرورة سحب دور وزیر العدل في ھذا رى اللجنة الدولیة للحقوقیین التنفیذیة. تمن قبل السطلة  فعليتدخل إلى  وتأدیبھم، مما یؤدي

اة، بناء الاختیار، والتعیین، والترقیة، والنقل، وتأدیب القض إدارة المسار المھني للقضاة، بما في ذلكمجلس القضاء الاعلى  الصدد وتمكین
تناقش اللجنة الدولیة للحقوقیین، من خلال المذكرة القانونیة المرفقة لقضاة واستقلال القضاء ككل. قلال ااستعلى معاییر موضوعیة تحمي 

  المسار المھني للقضاة.على  بالإشرافالقضایا المتعلقة  المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة،

مجلس القضاء الأعلى صلاحیة إبداء الرأي في ، ل150/83وم الاشتراعي رقم من المرس 5لمادة ووفقا لصلاحیات، لالى ھذه ا بالإضافة
 مشاریع القوانین والأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، واقتراح المشاریع والنصوص التي یراھا مناسبة بھذا الشأن على وزیر العدل.

 والمساھمة في عملیةضاء على أمور متعلقة بالق الأعلى، من تلقاء نفسھ، من الإشرافمجلس القضاء یتمكن  أن الأمور الإیجابیة من
في ھذا الصدد، حتى یقتضي دور مجلس القضاء الاعلى  یجب توسیع الإصلاح القضائي، بما في ذلك الإصلاحات التشریعیة. ومع ذلك،

 مشاورة المجلس من قبل الحكومة ومجلس النواب في ما یتعلق بالقضاء والإصلاحات القضائیة.

مجلس القضاء الاعلى ل ،150/83المرسوم الاشتراعي رقم (ج) من 5المادة  وكما ورد فيالى الصلاحیات المذكورة أعلاه،  وبالإضافة
وبالرغم من أن  صلاحیة النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومین بعقوبة الإعدام او المحالة الیھ من المراجع المختصة.

 67عقوبة الإعدام رسمیا بعد، وحتى شھر أیار/مایو، صدر حكم الإعدام بحق تلغى لم  2004منذ العام لم تنفذ عقوبة الإعدام لبنان 
عقوبة لا تزال لذلك،  44عقوبة الاعدام في قضایا الارھاب أو التھدید بأمن الدولة.تنفیذ طلب قضاة  ،أخرىوفي حالات  43.شخصا تقریبا

 مسألة تثیر القلق في لبنان.الاعدام 

 تناط. الخاص عن عقوبة الإعدام القواعد المتعلقة بالعفواللبناني  أصول المحاكمات الجزائیةوما یلحقھا من قانون  391ة المادتنص 
صلاحیة النظر في طلبات العفو الخاص التي یقدمھا المحكوم علیھم بعقوبة الإعدام بحكم مبرم أو التي تحیلھا إلیھ مجلس القضاء الاعلى ب

عند انبرام حكم بالإعدام یحیل وزیر العدل ملف الدعوى مشفوعا بتقریر النائب العام التمییزي على ، وبالأخص 45.المراجع المختصة

، 2014أیار/مایو  20التوزان الطائفي" یحكم أحكام الإعدام في لبنان، وكالة ناو، "نادین العلي،  43
https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/547898-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-
%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 

، 2014تموز/یولیو  7وكالة ناو، ، ، لا أسس لخلافة إسلامیة في طرابلسنادین العلي44
https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/554414-

%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3 
 .391[قانون أصول المحاكمات الجزائیة]، المادة  2001آب/أغسطس  7بتاریخ  328القانون رقم 45
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یضع رئیس مجلس القضاء  46.مجلس القضاء الأعلى الذي یبدي رأیھ في إنفاذ العقوبة أو إبدالھا بغیرھا في خلال عشرة أیام على الأكثر
باب طلب العفو تقریراً موجزاً عن وقائع القضیة وعن الأدلة التي استند إلیھا الحكم وعن أس الأعلى أو من ینتدبھ من أعضاء المجلس

ینظر مجلس القضاء الأعلى، بعد سماع بیان مقرره واطلاعھ على الأوراق، في التھمة التي أسندت إلى المحكوم  47.وعن رأیھ في الطلب
ب العفو أو مقتضیات عقوبة الإعدام أو إبدالھا بغیرھا ویبدي رأیھ سراً في رد علیھ وفي الأدلة التي ارتكز علیھا الحكم وفي أسباب طل

ینفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي  48.الطلب أو قبولھ مع اقتراح إبدال عقوبة الإعدام بغیرھا ویضع تقریرا یرفعھ إلى وزیر العدل
وبالنسبة لكل التطبیقات المتعلقة بالعفو الخاص، یعین مجلس القضاء الاعلى لجنة مكونة من  49لجنة العفو وموافقة رئیس الجمھوریة.

ثلاثة من أعضاءه للنظر في المسألة. تقرر ھذه اللجنة بخصوص تطبیق العفو في حالات الجنایات والجنح عندما تكون ھناك عقوبة غیر 
  50عقوق الاعدام قد تم فرضھا.

للحق في الحیاة  اللحقوقیین على عقوبة الاعدام في جمیع الظروف وتعتبر فرضھا في جمیع الحالات انتھاكوتعترض اللجنة الدولیة 
مناھضة واضحة ومطلقة  بالتنصیص علىاللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة  . تناشدبالكرامةوحاطھ عقوبة قاسیة ولا إنسانیة و
في بالحق  للمعاییر الدولیة، بما في ذلك تلك المتعلقةضمانات اجرائیة تمتثل بشكل قاطع  وضع یجب أن، ذلكعقوبة الاعدام. الى أن یتم ل

الدول، الا ان  تترك إلىالضمانات الاجرائیة ھذه أنواع  وفي حین أن 51.بالإعدامعلیھ شخص محكوم  لأياو وقف العقوبة  طلب العفو
اعتبار ، یجب ةأو السطحی ةالعفو الوھمی اجراءاتتجنب ومن أجل  52العفو. طلبالاجراءات المرتبطة بھا یجب ألا تنتقص من الحق في 

تدعم  وقائعم یقدعلیھ من تالمحكوم  جراء یجب أن یتضمن تمكینمثل ھذا الاف 53من الحق نفسھ. ااساسی اجزءبعض الضمانات الاجرائیة 
حق مھما كان؛ والصادر فورا بالقرار  إعلامھوطلب، ؛ وأن یتم اعلامھ مقدما بموعد النظر في الوآراء یراھا متعلقة بالطلب طلبھ

 54.الاستعانة بمحام

طلب لفي الحصول على إجراءات ملائمة المحكوم علیھ تضمن حق لا  المقتضیات الساریة بشأن العفووترى اللجنة الدولیة للحقوقیین أن 
على الاقل  ملائمة وعادلة لھذه الاجراءات، بما في ذلكص على ضمانات یندولیة للحقوقیین بتعدیل القانون حتى . توصي اللجنة الالعفو

 المعاییر الدولیة.  في المقتضیات الواردة

عملیات الإعدام عفو أو وقف عقوبة الاعدام. كما أشار المقرر الخاص بشأن كذلك على إجراء سیاسي لطلب الویجب أن ینص القانون 
التدخل في العدالة  استبعادھا عادة عنفرصة للعملیة السیاسیة، والتي یتم  "منح د أھداف اجراءات العفو ھو،، أن أحخارج إطار القانون

 55."قد یفقد حیاتھالرحمة لشخص  لإظھارالجنائیة، 

 :من أجل التالي 150/83ل المرسوم الاشتراعي رقم وعلى ضوء ما سبق، تطالب اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة بتعدی

 ما في ذلكلقضاة، بالمسار المھني لعلى  تماما من الإشرافمجلس القضاء الاعلى استبعاد وزیر العدل وتمكین ضمان  .1
لقضاة واستقلال ا استقلالذلك بناء على معاییر موضوعیة تحمي النقل، وتأدیب القضاة، ووالترقیة، والتعیین، والاختیار، 

 القضاء ككل؛
كل الامور المتعلقة من قبل السلطات التنفیذیة والتشریعیة في لقضاء الاعلى مجلس االتشاور مع وجوب  على یصنصتال .2

 التعدیلات القضائیة؛ لقضاء، بما في ذلكبا
یجب ضمان النظر في جمیع  وبة الاعدام. والى أن یتم النص على الحظر بالقانون،عقلعلى حظر واضح ومطلق  یصنصتال .3

أسباب  في تقدیمحقوق الاشخاص المعنیین وعادلة، وملائمة، تضمن  طلبات العفو من خلال إجراءات واضحة، وشفافة،
 . والاستعانة بمحامالاعلام فورا بالقرار، في معرفة موعد البت في الطلب، وفي ، طلب العفو

 .393قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة 46
 .393قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة 47
 .395قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة 48
 .420قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة 49
 .396(ح)، وقانون أصول المحاكمات الجزائیة، المادة 5، المادة 150/83شتراعي رقم المرسوم الا50
عقوبة الإعدام، كما  ؛ الضمانات التي تكفل حمایة حقوق من یواجھون6لحقوق الإنسان، المادة  )؛ المیثاق العربي4(6العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة 51

 .215، ص. 2014. راجع أیضا، منظمة العفو الدولیة، دلیل المحاكمات العادلة، الطبعة الثانیة، 7، الفقرة 1984/50قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ھي مبیَّنة في مرفق 
 .7.4)، الفقرة 2002( 845/1998اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، كینیدي ضد ترینداد وتوباغو، البلاغ رقم 52
 .65، الفقرة UN Doc. A/HRC/8/3 (2008)، بحالات الإعدام خارج القضاء المقرر الخاص المعني53
المبادئ والمبادئ التوجیھیة المتعلقة بالحصول على المعونة ؛ 67، الفقرة UN Doc. A/HRC/8/3 (2008)، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء54

 .5، الفقرة 65/208(ج)؛ وراجع قرار الجمعیة العامة رقم 47، الفقرة 6، المبدئ التوجیھي رقم UN Doc. A/HRC/8/3 (2008)القانونیة وأنظمة القضاء الجنائي، 
 .62، الفقرة UN Doc. A/HRC/8/3 (2008)، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج إطار القانون55
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